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دكتور بالمستشفى الإقليمي يعمل بالمستعجلات وقسم الطب النفسي يعاني
.

إقتحمـت الجريـدة حقيقـة نيـوز.نت ، اليـوم 3.16.2021 ، ب عمـارة
النرجس 2 بتازة ، موضوع خاص ، يستحق من كل مسئول أن يطلع عليه ،
وكذلك يحطنا أمام مسئوليتنا الذي أدينا على القسم بالمملكة

المغربية الشريفة .
الشاكي ليس إنسان عادي ، بل من إحترمهم المغاربة جميعا إبان
جائحة كورونا ، الدكتور حسن سليمان رتبه خارج الدرجة أورو شيل ،
متزوج وله طفلتان ، يحكي بمرارة ما وثقه من دعاوى وشكايات حول
عمارة النرجس 2 بتازة ، بصفته وكيل الإتحاد للعمارة حسب ما يدعي ،
بداية المعاناة بدأت بتشتيت كتبه الطبية ، وإنتقلت لضرب إبنته
الحاصلة على مدة العجز من طبيب المستشفى الرئيسي إبن باجة ومدة

الشهادة الطبية 30 يوم .
يقطن بالعمارة المذكورة ، بها 18 شقة و 5 مكاتب ، وتتوفر على
مكتب للإتحاد وهنا مربط الفرص ، القانون الأساسي يقر بالمكتب ولا
يجوز نقله أو هدمه أو الإعتداء عليه ، وتفاجأ الإتحاد بأعمال
بالمكتب الخاص بالعمارة ، مما جعله يوقف الأشغال ويباشر الشكايات
للجهات المختصة بعمالة إقليم تازة ، شكاية بتاريخ 03 نوفمبر 2020
وأخرى بتاريخ 31 ديسمبر 2020 باسم وكيل اتحاد الملاك المشتركين
لإقامة النرجس بتازة ، شارع علال بن عبدالله رقمه الخاص 0661326669

.
حسب تصريحه لم تفعلا ، بإيفاد لجنة مختصة من قسم التعمير بعمالة
إقليم تازة ، الأمر الذي جعله يقصد مرة ثالثة عمالة إقليم تازة ،
وثم إستقباله من طرف الكاتب العام لعمالة إقليم تازة ، قال
الوكيل للإتحاد بأن الأمر أعطي للجنة المختصة للخروج لمعاينة
الخروقات داخل العمارة من تسقيف الهواء والعبث بمحتويات المكتب

وشوهد المكتب من قبل مصور الجريدة وعاين ماذكر .
كل ما فعله الدكتور لم يشفع له ، ولم يلق أي جواب بإيفاد لجنة
للعمارة ، وهنا سيضطر الى رفع شكاية للقضاء معزز بوثائق تثبت كل

إدعاءاته حول ما قيل بالنسبة للعمارة .
محضر معاينة بتاريخ 29.07.2020 .، منجز من قبل الأستاذ احمد بن
ازكاغ مفوض قضائي لدى المحكمة إ بتازة .، محضر معاينة واستجواب
قضائي بتاريخ 24.12.2020 منجز من قبل ع الغفور الجوهاري مفوض

قضائي محلف لدى المحاكم بتازة .
هناك محضرين آخرين في نفس الموضوع لسنة 2021 واحد بتاريخ



14.01.2021 هنا يتضح أن المعني يلجأ لرد الحالة لما كانت عليه
بالإثبات ، كما وعده مالك العمارة حسب قوله بحضور شهود عيان .

المحكمة قالت كلمتها ، لكن السلطات العمومية واللجان المختصة
بالبناء غابتا من الوهلة الأولى الى اليوم ، مما يطرح أكثر من
سؤال ، هل من قام بالهدم وأراد إستغلال العمارة وترويع الآمنين من
درجة وطينة أخرى وغير مشمول بما ذكر ، وهنا كان لزاما للسلطات
العمومية الوقوف عند الأشغال وتحرير كل شيء في محضر رسمي وتبليغ

ذلك للنيابة العامة المختصة .
أيضا تبين من السانديك أن هناك أمرا غير عادي يستوجب بحث دقيق
ضمن المصلحة العامة والخاصة للسكان ، هناك إشكاليات المرآب أصبح
سويقة والموقع على ذلك المجلس الجماعي لتازة والرئيس السابق هو
من يتحمل المسؤولية ، أيضا محل كان خاص للبيع اللحوم الحمراء
وتحول الى محلبة .، هنا كل الوثائق بيد الدكتور الوكيل للإتحاد .

يحكي الدكتور أن الأمر تحول الى إنتقام منه ومن إبنته وزوجته ،
وشوهد إبنته من قبل مدير الجريدة وهي في حالة كسر من إحدى رجليها
، قال أبوها بأن شرطي يشتغل بالولاية هنا بتازة هو من قام
بالإعتداء عليها وله شهود إثبات في قضيته ، ورفع شكاية في الموضوع
ويطـالب بتسـريع الإسـتماع للضحيـة والشهـود دون إسـتثناء ، تكمـل
المرارة حسب روايته بأن يحسن بالغبن والحكرة وقال إذا تطلب الأمر
وبقي الحال هكذا سأغادر المغرب ، حقيقة أن الكاميرا لن تهاب أي
أحد ، هنا إذا كان ما يدعي هو وإبنته إدعاء كاذب فوجب سجنه رغم

أنه دكتور ، وإذا كان العكس يجب متابعة الجناة .
القضية هنا لاتتعلق بإهانة السانديك ، بل هو إختبار حقيقي لتطبيق
القانون من لدن لجان التعمير وإعادة الحالة لما كانت عليها
بالنسبة للعمارة ، وأيضا مواجهة إبنة الدكتور مع الشرطي والفصل

للقانون .
هناك شكاية أخرى تتعلق بخيانة الأمانة والإختلاس مسجلة بتاريخ
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15.02.2021 تتعلق بالبحث من قبل الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي
بتازة ضد الدفلاوي أحمد بصفته نائب وكيل اتحاد الملاك المشتركين

لإقامة النرجس 02 .، يبق المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
في ختام التصريح هناك ١ ملف العمارة ويتعلق الأمر بخرق القانون
الأساسي والإعتداء على ملك الغير من مالكها ، أيضا العمل دون رخصة
، المرآب حتى لا تتكرر ظاهرة طنجة ، دعوى مرفوعة ضد شرطي ، أيضا

نائب وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس 02 .

 

حقائق مرة وصادمة لن نرتاح في بلاد القانون حتى نشاهد عقليتنا
تتقبل وتتشبع بالقيم كلها ، ونصفق لمن يقدم مصلحة المواطن على كل
ما من شأنه أن يدنس القوانين المعمول بها في مجال البناء ولو كان

قارونا .
الصحافي يتوفر على كل الوثائق المتعلقة بالعمارة مسلمة من قبل
الحسن سليماني وكيل الإتحاد ، هنا إعترف وأقر بأنه المسئول الوحيد
عن كل ما أدلى به للجريدة ، ويتحمل كل تبعاته القانونية بصفته
المهنية وصفة أخرى وبذلك يكون الصحافي نقل الوقائع من شخص ، ويبق
قانون الصحافة فوق رؤوسنا ويعطي الحق لكل شخص ذكر حق الرد بالصوت

والصورة .
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ثلاثـة مشـاريع قـوانين تنظيميـة
تتعلــق تباعــا بمجلــس النــواب

ومجلس المستشارين
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.12.2021
.. مقر العمل ..تازة

صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة خلال جلسة تشريعية عامة،
بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق تباعا بمجلس
النـواب، ومجلـس المسـتشارين، وانتخـاب أعضـاء مجـالس الجماعـات
الترابية، وبالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب
.السياسية
ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق
عليه مجلس المستشارين بالأغلبية، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة
الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا
.للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية
بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة
الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق
معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين
للجهـة، ويتحـدد الثـاني فـي تمثيليـة الجهـة اعتبـارا لمكانتهـا
.الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة
أما مشروع القانون الثاني الذي صادق عليه المجلس، بالأغلبية،
فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم
القانون التنظيمي رقم 1 28.1 المتعلق بمجلس المستشارين الذي ينص
على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا)
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على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها
من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات
الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات
.العامة وتوجيهها
وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي
البرلمان، يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس
.النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية
وهكذا، ينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام
المترشحيــن المنتخــبين بانتمــائهم للحــزب السياســي أو المنظمــة
النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة
الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات
الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية في ما يخص
مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق
التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا
.عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات
وبخصوص النص الثالث الذي صادق عليه المجلس، بالأغلبية، فيتعلق
الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم
القـانون التنظيمـي رقـم 59.11 المتعلـق بانتخـاب أعضـاء مجـالس
الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي يتضمن تعديلات تتعلق بضبط
مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية
النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال
.تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية
وبهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا
يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي، عن
طريق الاستقالة، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة
الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب
الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس
.المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية
كما يتبنى المشروع التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب
والمستشارين، في ما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين
وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء
الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين
.بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب
وبالنسبة للنص التشريعي الرابع الذي حظي بإجماع أعضاء المجلس،
فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير
القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي
يروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم
العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد
أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن
جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم
العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل



.والابتكار
وبالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب
السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على
مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى
عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه
.الدولة
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق، في جلسة عمومية في 5 مارس
.الجاري، على مشاريع القوانين المذكورة


